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   :الملخص

أن التصویت ھو الوسیلة التي یتاح بموجبھا لأفراد الشعب اختیار ممثلیھم في مراكز غني عن البیان 
صنع القرار، الأمر الذي دفع بأغلب التشریعات أن تولیھ أھمیة كبیرة، وتحیطھ بمجموعة من الضمانات 

الأساسیة التي یقوم علیھا، والمتمثلة في السریة، الشخصیة، الحیاد، المساواة حتى لا یتم المساس بمبادئھ 
  والدقة، وھي مبادئ لابد من مراعاتھا واحترامھا أثناء سیر العملیة الانتخابیة.

لقد اتجھ المشرع الجزائري إلى تنظیم عملیة التصویت سواء من الناحیة المادیة بتوفیر كافة المعدات 
السیر المادي الحسن لعملیة الاقتراع، بالإضافة إلى التنظیم القانوني لھ من خلال إحاطتھ اللازمة لضمان 

الصادر   23-17بعدة نصوص تنظیمیة تحكم سیر عملیة التصویت، وتتمثل أھمیتھا في المرسوم التنفیذي 
تصویت، لقواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھا، حیث نص على تشكیلة مكاتب الحدد ، ال2017سنة 

المخالفات التي یمكن أن تقع یوم التصویت، وقد تمس بنزاھة  المتجسدة أساسا في الحد منومھمة أعضائھا، 
العملیة الانتخابیة، وقد تؤدي حتى إلى إلغاء الانتخابات سواء تعلقت بمخالفة مبدأ من مبادئ التصویت، أو 

ت، الأمر الذي قد یؤدي إلى نشوب نزاع حول مخالفات الإجراءات التي وجب إتباعھا أثناء عملیة التصوی
  .مشروعیة عملیة التصویت

  الانتخابات؛ المخالفات؛ مبادئ التصویت؛ إجراءات التصویت؛ مشروعیة التصویت. : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

It goes without saying that voting is the means by which people can choose their 
representatives in decision-making positions, which prompted most legislation to attach great 
importance to it, and surround it with a set of guarantees so that its basic principles on which it 
is based, namely confidentiality, personality, neutrality are not violated. Equality and accuracy, 
which are principles that must be observed and respected during the course of the electoral 
process. 

The Algerian legislature has tended to organize the voting process, whether financially, 
by providing all the necessary equipment to ensure the proper physical functioning of the voting 
process, in addition to its legal organization by surrounding it with several regulatory texts that 
govern the conduct of the voting process, the importance of which is the Executive Decree 17-
23 issued in 2017 Specifying the rules for organizing the voting center and office and its 
functioning, as it stipulated the composition of voting offices, and the mission of their members, 
which is mainly embodied in limiting violations that may occur on the day of voting, and may 
affect the integrity of the electoral process, and may even lead to the cancellation of elections, 



  إبراھیم بوعمرة د/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      712

whether related to violating a principle Voting, or irregularities in the procedures that must be 
followed during the voting process, which may lead to a dispute about the legality of the voting 
process. 
Key words: The election; Irregularities; Voting principles; Voting procedures; Legality of the 
vote 

  مقدّمة: 
والقانونیة، وعلیھ إن العملیة الانتخابیة عملیة مركبة من مجموعة من الإجراءات الدستوریة 

فكما یمكنھا أن تفضي للانتقال الدیمقراطي فإنھا یمكن أن تثیر المزید من الصراعات السیاسیة 
والاجتماعیة وتمر بمجموعة من المراحل بعضھا سابق لعملیة الاقتراع والبعض الآخر معاصر لھا 

أھم  بري بإعلان النتائج وتعتوالبعض الآخر لاحق، إذ تبدأ بدعوة الھیئة الناخبة بموجب مرسوم وتنتھ
  مراحلھا مرحلة التصویت.

الانتخابیة بمفھومھا الفني الضیق فھي قیام الناخبین بالإدلاء بأصواتھم في صنادیق  العملیةف
الاقتراع وتحریر لجان الانتخاب وإجراء عملیة الفرز أما بمفھومھا الأضیق من ذلك فھي الأداء 

  ن قبل الناخبین.الانتخابي أو الإدلاء بالأصوات م
  أھمیة الموضوع:

لكون مرحلة التصویت من أھم مراحل العملیة  نظرا لأن منازعة التصویت تكتسي أھمیة بالغھ
المرحلة التي تتجسد من خلالھا  بإرادة المنتخبین كما أنھا الانتخابیة لارتباطھا ارتباطا مباشرا

، ة الانتخابات وبالتالي دیمقراطیة الدولةالشرعیة للدولة وھي الواجھة الرئیسیة لمعرفة مدى شفافی
ینجر عنھ  فكلما كانت ھذه المرحلة محاطة بضمانات وضوابط قانونیة وأن المساس بھذه الأخیرة

طعون لتصحیح أوضاع معینة كانت السلطات أكثر شرعیة كما یفید في توسیع نطاق المشاركة 
  سلطة.ویتجسد أحد أھم المبادئ الدستوریة وھو الشعب مصدر كل 

ومن ھذا المنطلق إذا كان المفھوم الواسع للعملیة الانتخابیة یشیر إلى مجموع الإجراءات 
التحضیریة والمعاصرة واللاحقة لعملیة الاقتراع، فإن مفھومھا الضیق أو الفني ینصب على عملیة 

صویت، ة التالتصویت والفرز، وإعلان النتائج، وما یھمنا نحن في ھذه الورقة البحثیة ھو سیر عملی
فالتصویت یعد أھم مراحل العملیة الانتخابیة التي یجب أن تحاط بضمانات كافیة من أجل إجرائھا 
بشكل سلیم، وھذا من خلال احترام أھم المبادئ التي یقوم علیھا التصویت، وكذا التنظیم القانوني 

 ادئ التصویت، أو تعرقلوالمادي لھذه العملیة، وتفادي كافة المخالفات التي قد تمس بمبدأ من مب
السیر الحسن والشفاف لھ، ولھذا كان لزاما علینا أن نتناول في ھذه الورقة البحثیة المخالفات المتعلقة 

  بعملیة التصویت.
  دوافع اختیار الموضوع:

  :یرجع ذلك إلى دوافع موضوعیة وأخرى شخصیة
 لفات المتعلقة بعملیة التصویتـ الدوافع الموضوعیة: لكون جل الدراسات لم تتناول موضوع المخا

كدراسة منفردة وخاصة فإننا بھذه الدراسة أردنا إثراء البحث القانوني وجعل ھذه الورقة البحثیة 
  منطلقا لدراسات أخرى.
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الدوافع الشخصیة: تقویة المعارف في مجال ضوابط عملیة التصویت ومخالفاتھا المرتبطة بمرحلة 
  ضوع ھذه الورقة البحثیة بجزئیة من الأطروحة محل البحث.مو لارتباطالتصویت، وأیضا نظرا 

  :الدراسة إشكالیة
  حتى نتمكن من الإحاطة بالموضوع محل الدراسة یمكننا طرح الإشكال التالي:  

إلى أي حد تمس المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت بمبادئ التصویت وإجراءاتھ؟ وفیما تتمثل ھذه 
  المخالفات؟

  وتتجلى في:: أھداف الدراسة
تسلیط الضوء على عملیة التصویت والضوابط والإجراءات وما ینجر عن المساس بھا من 

  مخالفات.
  منھج الدراسة:

اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي والتحلیلي تماشیا وطبیعة الموضوع وھذا من 
اء تلك الواردة المختلفة سوتحلیلنا للنصوص القانونیة و تطرقنا بالتعریف لبعض المصطلحات، خلال

في قوانین الانتخابات أو القوانین الأخرى المرتبطة بالانتخابات، قصد الوقوف على مدى تنظیم 
  إجراءات منازعات التصویت في المنظومة التشریعیة الجزائریة.

  تقسیمات الدراسة:
  یة إلى مبحثین: وللإجابة على الإشكالیة المطروحة أنفا سیتم تقسیم ھذه الورقة البحث     

 المبحث الأول: مخالفات مبادئ التصویت.
 .المبحث الثاني: مخالفات إجراءات التصویت

  المبحث الأول: مخالفات مبادئ التصویت.
للتصویت مبادئ أساسیة تقوم علیھا وجب احترامھا حتى یتم التصویت بشفافیة، ونزاھة، 

اع مبادئ التصویت التي یمكن أن تمس یوم الاقتر وتكون نتائجھ ھي نتیجة إرادة فعلیة للناخبین، وأھم
مبدأ السریة، ومبدأ الشخصیة، وكذا مبدأ الحیاد وفي ھذا المبحث سنتناول المخالفات التي قد تمس 

مخالفات الطابع الشخصي  بھذه المبادئ، مخالفات الطابع السري للتصویت (المطلب الأول)،
  الحیاد (المطلب الثالث).للتصویت (المطلب الثاني)، مخالفة مبدأ 

  ول: مخالفة الطابع السري للتصویتالمطلب الأ
من القانون  133لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ سریة التصویت من خلال نص المادة 

المتضمن  ،2021لسنة  17، الجریدة الرسمیة عدد 2021مارس  10المؤرخ في  01-21العضوي 
سریة لابد من توفر وسیلتین، وھما: المعازل، وكذا الأظرفة قانون الانتخابات، ولكي یتحقق مبدأ ال

الخاصة بالتصویت، فعدم توفر إحدى ھاتین الوسیلتین یعد مخالفة یمكن أن یؤدي إلى إلغاء 
الانتخابات، فالمعازل والأظرفة ھي الضمان الوحید لسریة التصویت، فھي التي تؤدي إلى إخفاء 

التي  146الانتخابات في المادة  01-21العضوي قانون النص عملیة الانتخابات عن الجمھور، فقد 
نصت على " یزود كل مكتب تصویت بمعزل واحد أو عدة معازل یجب أن تصمن المعازل سریة 

  .1التصویت لكل ناخب، على أنھ یلزم ألا تخفي عن الجمھور عملیات التصویت والفرز والمراقبة"
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بعدم توفیر المعازل داخل مكتب التصویت، أو أن إذ أن مخالفة ھذه المادة وعدم احترامھا 
یسمح للناخب بأن یضع ورقة التصویت داخل الظرف مباشرة دون أن یمر بالمعزل یمس بمبدأ 

وكذلك من المخالفات التي تمس بمبدأ السریة عدم احترام الشكل القانوني للمظاریف التي  السریة.
على  01-21ولقد نص القانون العضوي  وجب أن لا تكون شفافة، حتى تضمن مبدأ السریة،

التي تنص على "یجرى التصویت ضمن أظرفة  135مواصفات ھذه الأظرفة من خلال نص المادة 
  .2تقدمھا الإدارة، تكون ھذه الأظرفة غیر شفافة، وغیر مدمغة، وعلى نموذج موحد"

من ضمانات وقد ألزم المشرع على ضرورة أن تكون ھذه الأظرفة غیر شفافة، وھذا ضمان 
مبدأ سریة التصویت. ولابد من عدم مخالفة وعدم السماح للمترشح بأن یدلي بصوتھ بوضع ورقة 

ومن مخالفات الطابع السري كذلك  التصویت مباشرة دون ظرف الأمر الذي یؤدي إلى إلغاء صوتھ.
ھا، فوز الاتصال بالناخبین خارج مراكز التصویت، واطلاعھم على القائمة الانتخابیة المرغوب

  .3بتعریفھم بھا بشكل حقیقي، وعندئذ یسھل التعرف علیھا من بین بقیة القوائم الانتخابیة
  المطلب الثاني: مخالفة الطابع الشخصي للتصویت:

على شخصیة التصویت، إذ نصت على ما یلي: "یتناول  147أكدت الفقرة الثانیة من المادة 
ھویتھ لأعضاء مكتب التصویت عن طریق تقدیم أي  الناخب بنفسھ عند دخولھ القاعة وبعد إثبات

وبعد تأكد رئیس مكتب وثیقة رسمیة مطلوبة لھذا الغرض، ظرفا ونسخة من أوراق التصویت، 
أن  دون توجھ مباشرة إلى المعزلالتصویت من تناول الناخب جمیع أوراق التصویت، یأذن لھ بال

  .4ھ في الظرف"ویضع ورقت الاختیاریغادر القاعة حیث یباشر عملیة 
إن مبدأ الشخصیة في التصویت مبدأ لابد من مراعاتھ، وتوفیر الضمانات اللازمة لاحترامھ، 
وعدم المساس بھ، لكن أجاز المشرع إمكانیة عدم تصویت الناخب بنفسھ كاستثناء عن القاعة العامة، 

ولقد وضع المشرع شروط وجب  ،01-21من القانون العضوي  157وھذا من خلال نص المادة 
 168إلى المادة  159توافرھا لصحة الوكالة، وإجراءات إصدارھا، وھذا من خلال نص المواد من 

 ، ویمكن إیجاز شروط الوكالة في:21-01من القانون العضوي 
  الشروط الموضوعیة:

 وجب أن یكون الوكیل مسجل في القائمة الانتخابیة للبلدیة. -
 لشخص واحد (وكیل واحد).أن تكون الوكالة  -
 تمتع الوكیل بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -
  .5عدم حیازة الوكیل لأكثر من وكالة -

  الشروط الشكلیة للوكالة:
شروط إعداد الوكالة إلى التنظیم، وھذا من خلال القانون العضوي للانتخابات أحال المشرع 

یحدد شكل وشروط  19/12/2016المؤرخ في  337-16ما حدث فعلا، فقد صدر المرسوم التنفیذي 
إعداد الوكالة للتصویت في الانتخاب، وقد حدد ھذا المرسوم الشروط الشكلیة للوكالة والتي تتمثل 

  في:
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 01-21أن تعد الوكالة على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص علیھا في القانون العضوي  -
 .168في المادة 

 6ي أعدت الوكالة أمامھا على مطبوع الوكالة.وضع تأشیرة وختم السلطة الت -
 توفر البیانات التالیة في مطبوع الوكالة:  -

 .لقب واسم كل من الموكل والوكیل  
 .تاریخ ومكان ولادتھما  
 .عنوانھما ومھنتھما  
 .رقم تسجیلھما في القائمة الانتخابیة، ومكتب تصویتھما  
 .إمضاء الموكل  
 7ختم السلطة المعدة للوكالة.  

یوما الموالیة لتاریخ  15حدد المشرع الجزائري فترة إعداد الوكالات، والتي تتمثل في ولقد 
أیام قبل تاریخ الاقتراع، ونص على ضرورة تسجیل الوكالات في  3استدعاء ھیئة الناخبین، وتنتھي 

دفتر مخصص لھذا الغرض مرقم ومؤشر من قبل رئیس اللجنة الإداریة الانتخابات، أو رئیس 
ة الدبلوماسیة، أو القنصلیة، أو قائد الوحدة، أو مدیر المؤسسة، أو مدیر المستشفى حسب الممثلی
  . 8الحالة

لقد أحاط المشرع الجزائري مبدأ الشخصیة في التصویت بعدة ضمانات تتمثل في ضرورة 
توفر الشروط القانونیة لإعداد الوكالة، وكذا حصر فئة الأشخاص الذین یمكنھم أداء حق التصویت 
عن طریق الوكالة حتى لا یترك المجال مفتوح للتلاعب بھذا الحق، ولكن رغم كل ھذه الضمانات 

  یمكن أن یقع ھناك مخالفات تمس بھذا المبدأ، ویمكن ذكرھا فیما یلي:
 .أن لا یكون الوكیل منتخبا أو مسجلا في القائمة الانتخابیة للبلدیة  
 .أن یتم إعطاء الوكالة لأكثر من شخص  
 الوكیل أكثر من وكالة. أن یجوز  
  01-21عدم إعداد الوكالة أمام السلطة المخولة التي نص علیھا القانون العضوي.  
 .عدم وجود تأشیرة وختم السلطة التي أعدت الوكالة أمامھا  
  .أن تعد الوكالة بعد انتھاء المدة القانونیة المحددة لإعدادھا  
 كلیة یجعل من الوكالة غیر قانونیة، إن تخلف شرط من شروط الوكالة الموضوعیة أو الش

  وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بھا، أو قبولھا أثناء التصویت باعتبارھا باطلة.
وما یلاحظ أیضا من مخالفات قد تمس بمبدأ الشخصیة السماح للناخب أن یدلي بصوت ناخب 

 آخر دون وكالة، أي دون أن یقدم الوكالة لرئیس مكتب التصویت.
وكیل بالحبر الفسفوري (بصمة السبابة الیمنى) مما قد یسمح بإعادة الانتخاب لصالح عدم بصمة ال -

وكیل آخر فبقاء الحبر الفسفوري في السبابة الیمنى دلیل على أن الناخب قد انتخب بالوكالة، وبالتالي 
  لا یستطیع أن یعید عملیة التصویت لصالح وكیل آخر.
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  مطلب الثالث: مخالفة مبدأ الحیادال
المتعلق بنظام الانتخابات إلى  01-21لقد سعى المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

 نص علىالضمان نزاھة العملیة الانتخابیة، وتكریس مبدأ حیاد الإدارة. وھذا یظھر جلیا من خلال 
الحیاد ب"تجري الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانھا التزاما صارما  أنھ

  إزاء الأحزاب السیاسیة والمترشحین".
نص التعدیل الدستوري الأخیر لسنة إن مبدأ الحیاد ھو مبدأ مكرس دستوریا، وھذا من خلال 

"تستھدف المؤسسات ضمان  أنھ على النصوكذلك  .9على "عدم تحیز الإدارة یصمنھ القانون" 2020
جبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والوا

الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، والاجتماعیة، 
المتضمن القانون  15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر  41والثقافیة". كما نصت علیھ المادة 

لى "یجب على الموظف أن یمارس مھامھ بكل أمانة، الأساسي العام للوظیفة العمومیة والتي نصت ع
   .10وبدون تحیز"

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن المشرع أولى اھتماما كبیرا لمبدأ حیاد الإدارة خاصة في 
العملیة الانتخابیة، وھذا ما شدد علیھ، بإضافة مصطلح التزام أعوان الإدارة بمبدأ الصرامة، وقد 

  ھذا المبدأ بمجموعة من الضمانات أھمھا:حاول المشرع أن یحیط 
استبعاد بعض الأشخاص الذین تربطھم علاقة قرابة إلى غایة المرحلة الرابعة من التأطیر 
والإشراف على العملیة الانتخابیة، وھذا ما أكدتھ تعلیمة رئیس الجمھوریة التي صدرت بتاریخ 

اء العملیة الانتخابیة، وتعتبر ھذه التي تتضمن مبدأ حیاد الإدارة، والموظف إز 07/02/2009
المبادرة الأولى من قبل الرئاسة كمؤسسة دستوریة تأخذ على عاتقھا مسؤولیة التزام الأعوان 
الإداریین بالحیاد أین جاء في القسم الثالث من التعلیمة الرئاسیة القواعد الواجب على السلطات 

خص الحیاد، ومن بین الآلیات لضمان مبدأ حیاد العمومیة والأعوان العمومیین الامتثال لھا فیما ی
  الإدارة:

  حق المترشح في مراقبة العملیة الانتخابیة. -
  على وسائل الإعلام معاملة المترشحین بالمساواة. -
 التزام الإدارة بتوفیر الوسائل المادیة والأمنیة بھدف تنظیم التجمعات الشعبیة. -
 11قدر المساواة.إلزام أعوان الدولة بالحیاد والتعامل على  -

إن مخالفة مبدأ حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة قد یؤدي إلى عدم نزاھة العملیة الانتخابیة، وبالتالي 
  إلغاء التصویت، ومن المخالفات التي قد تمس بھذا المبدأ نذكر:

تسریب أوراق التصویت خارج مراكز التصویت، وھذا للحث والتحریض على اختیار مرشح أو  -
 مة معینة.قائ
 توجیھ الناخبین داخل مكاتب التصویت من أجل اختیار مرشح ما. -
 عدم تعلیق قائمة مؤطري مكاتب التصویت داخل كل مكتب. -
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  المبحث الثاني: مخالفات إجراءات التصویت
ترتبط ھذه المخالفات بالممیزات التقنیة لورقة التصویت وكذا مخالفات الجوانب الإجرائیة 

توى مكتب وسوف تناول تحت ھذا المطلب كل نوع في فرع مخالفة الممیزات والتنظیمیة على مس
التقنیة لورقة التصویت (المطلب الأول)، مخالفات الجوانب الإجرائیة والتنظیمیة على مستوى مكتب 

  (المطلب الثاني).
  الممیزات التقنیة لورقة التصویت المطلب الأول: مخالفة

ورقة التصویت من حیث الحجم، اللون، وحملھا لبیانات  حدد القانون ممیزات تقنیة لمطبوعة
متفق علیھا مع المترشحین للانتخابات، أو مع أحزابھم، وقد حدد القانون ھذه الممیزات من خلال 

، الذي یحدد نص أوراق التصویت التي 11/09/2017المؤرخ في  17/25312المرسوم التنفیذي رقم 
تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، وممیزاتھا النفسیة، وقد جاء تطبیقھا 

من ھذا  2المتعلق بنظام الانتخابات، ولقد نصت المادة  21/01لقانون العضوي لأحكام ا مطابقا
التصویت التي توضع في متناول الناخبین لانتخاب أعضاء المجالس  المرسوم على "تكون أوراق

  الشعبیة البلدیة والولائیة ذات نموذج موحد ولونین مختلفین".
وقد نص المشرع على أن شكل أوراق التصویت بالنسبة للانتخابات البلدیة تختلف بحسب 

ت تكون موحدة بالنسبة للانتخابااختلاف عدد المقاعد المطلوب شغلھا في الدائرة الانتخابیة بینما 
  . 13الولائیة

من المرسوم السابق الذكر على أن أوراق التصویت المتعلقة بانتخاب  3ولقد نصت المادة 
  أعضاء المجالس البلدیة تكون ذات لون أبیض، بینما بالنسبة لانتخاب المجالس الولائیة تكون زرقاء.

ات الواجب توافرھا في ورقة التصویت، والتي من نفس المرسوم على البیان 4كما نصت المادة 
  تتمثل في:

  نوع الانتخاب. -
  الدائرة الانتخابیة. -
  تاریخ الانتخاب -
  تسمیة الحزب أو الأحزاب السیاسیة باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة. -
  صورة تعریف المترشح متصدر القائمة. -
، وكذا العربیة وبالحروف اللاتینیةألقاب المترشحین الأساسیین والمستخلفین، وأسماؤھم باللغة  -

  ترتیبھم في القائمة.
  وبالنسبة لقوائم المترشحین الأحرار.

عبارة قائمة حرة باللغة العربیة وبالحروف اللاتینیة، تتبع بحرف أبجدي عربي یمنح على مستوى  -
 .14الدائرة الانتخابیة على أساس تاریخ وساعة إیداع القائمة

اضحا بممیزات ورقة التصویت حتى لا یترك مجالا للتلاعب أو لقد أولى المشرع اھتماما و
التزویر أو استبدال أوراق التصویت مما یمس بنزاھة العملیة الانتخابیة، وتعتبر مخالفة الممیزات 

  التقنیة لورقة التصویت:
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 استعمال أوراق تصویت لا یتطابق لونھا مع اللون المنصوص علیھ في المرسوم التنفیدي. -
في ورقة  17/253من المرسوم التنفیذي  4البیانات المنصوص علیھا في المادة  عدم توفر -

 التصویت.
 استعمال أوراق تصویت غیر مطابقة للنموذج المحدد من قبل وزیر الداخلیة. -
 استعمال أوراق تصویت غیر مكتوبة باللغة العربیة. -
  عدم توفر أسماء القائمة الإضافیة للمترشحین في ورقة التصویت. -

  المطلب الثاني: مخالفات الجوانب الإجرائیة والتنظیمیة على مستوى مكتب  
 01-21یمكن أن تحدث عدة مخالفات یوم الاقتراع، وھذا ما یمس بأحكام القانون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا المراسیم التنفیذیة المتعلقة بھ، ویمكن ذكر بعض ھذه المخالفات والتي 
  تتمثل في:

خالفة زمن الاقتراع، وھذا من خلال تقدیم الاقتراع أو تأخیر ساعة افتتاحھ من قبل الوالي دون م -
 ترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة.

عدم نشر القرارات المتخذة من قبل الولاة من أجل تقدیم ساعة افتتاح الاقتراع، وعدم تعلیقھا في  -
 البلدیات المعنیة في الآجال المحددة قانونا.

 دم توفیر العتاد الانتخابي الضروري داخل مكتب التصویت.ع -
 عدم تشمیع صنادیق الاقتراع من قبل رئیس مكتب التصویت. -
 عدم تقدیم ما یثبت ھویة الناخب أثناء تأدیتھ واجبھ الانتخابي. -
 عدم وجود قائمة المنتخبین داخل مكتب التصویت. -
 ابات.ا الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخعدم ترتیب أوراق التصویت حسب القرعة التي قامت بھ -
 عدم تعلیق قائمة أعضاء مكتب التصویت داخل المكتب. -
 عدم السماح بجلوس ممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصویت. -
 عدم وضع التأشیر على بطاقة الناخب. -
 عدم الاحتفاظ بالوكالة والتأشیر علیھا. -
 التسجیل المتكرر بالقائمة الانتخابیة. -
 اكتمال تشكیلة مناصب التصویت. عدم -
 عدم تعلیق قرار توزیع الناخبین. -
 نقص أو انعدام أوراق التصویت. -
 نقص أو انعدام أظرفة التصویت. -
  تدخل ممثلي الأحزاب في سیر عملیة الاقتراع  -
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  خاتمة:
من خلال ما سبق بیانھ في ھذه الورقة البحثیة التي تناولنا فیھا المخالفات المتعلقة بعملیة 
التصویت، لكون مرحلة التصویت من أھم المراحل الانتخابیة فھي الواجھة الرئیسیة التي تعكس 
مدى نزاھة الانتخابات وشفافیتھا بسبب اقترانھا وارتباطھا بالتعبیر المباشرة عن إرادة الناخبین ھذا 

ت من جھة ویالتعبیر لابد أن یتم في ظل المبادئ العامة والمتمثلة أساسا في شخصیة وسریة التص
والحریة والمساواة من جھة اخرى وكذا مبدأ الحیاد والدقة ولا یكفي النص على ھذه المبادئ في 
المنظومة التشریعیة بل لابد من وضع آلیات وإجراءات لتطبیقھا على ارض الواقع كما انھ لابد من 

لانتخابیة م المنازعة اتبیان المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت وصولا إلى وضع نظام قانوني یحك
  الناتجة عن جراء مخالفة مبادئ وضوابط وإجراءات التصویت.

  من خلالنا دراستنا لھذا الموضوع، تمكنا أن نخلص لجملة النتائج التالیة:    
 نص المشرع الجزائري على مبادئ التصویت في مختلف قوانین الانتخاب . -1
نظرا لأھمیتھا ولإضفاء خاصیة السمو التي یتمتع أن بعض ھذه المبادئ مدرجة دستوریا وھذا  -2

 بھا الدستور.
كما عمل على وضع آلیات من أجل تجسید ھذه المبادئ من خلال التنظیم المادي لعملیة التصویت  -3

  وكذا التنظیم الإجرائي.
 لقد منح المشرع حق الطعن جراء مخالفة التنظیمات المادیة والإجرائیة لعملیة التصویت، كما -4

حدد خلال قانون الانتخاب وكذا القوانین المفصلة في اختصاصات مختلف الجھات ذات الصلة 
بالمنازعات التصویت، كما لم یتعامل المشرع الجزائري بوضعھ لإجراءات الطعن سواء من ناحیة 
أصحاب الحق في الطعن أو شكلیة الطعن أو الآجال سواء آجال تقدیمھ أو الفصل فیھ بنفس الكیفیة، 

  فھذه الإجراءات تختلف باختلاف الاستحقاقات الانتخابیة.
  :تالیةال التوصیاتمن خلال جملة النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الورقة البحثیة، تمكننا تقدیم 

  تحدید جزاءات أكثر ردعا للحد من المخالفات المتعلقة بعملیات التصویت. -
این فالمشرع الجزائري لم ینظم ھذه المسألة بخصوص أصحاب الحق في الطعن ونظرا لأن ھناك تب -

بطریقة موحدة بالرغم من أن الھدف العام ھو الوصول إلى انتخابات شفافة ونزیھة، فیمنح الناخب 
ھذا الحق في استحقاقات كما ھو الحال بالنسبة للانتخابات المحلیة ویحرمھ منھ في أخرى الانتخابات 

  الانتخابیة ولذلك وجب منحھ ھذا الحق في جمیع الاستحقاقات.الوطنیة، إن الناخب ھو محور العملیة 
وضع آلیة توازن ما بین التقلیل من الطعون غیر الجادة وما بین إعطاء الحق في الطعن لجمیع  -

  الأطراف.
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